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I. المقدمة
التعرف على نقص أفعال الصلاة، وصفة سجود السهو. 
II. موضوع المقالة
ثانيًا: الأفعال التي يُسجد عنها، والتي لا يُسجد عنها:
يَنقلنا ابن رُشد -رحمه الله- إلى قضيّة أخرى في مَوضع السجود، أو ما يُسجَد عنه مِن الأقوال والأفعال؛ حيث يتحدّث عن: الجلسة الوُسطى، أي: الجلوس للتّشهد الأوسَط الذي يكون في الصّلاة الرُّباعية، أو في صَلاة المغرب بعد الركعتيْن الأوليَيْن.

يقول-رحمه الله: إنّ العلماء قد اتّفقوا مِن هذا الباب: على سجود السهو لترْك الجِلسة الوسطى، واختلَفوا فيها: هل هي فَرض أو سنّة؟ وكذلك اختلَفوا: هل يَرجع الإمام إذا سُبِّح به إليها -يعني: إذا نُبِّه- أو ليس يرَجع؟ وإن رَجع فمتى يَرجع؟ 

قال الجمهور: يَرجع ما لم يَستوِ قائمًا. وقال آخَرون: يَرجع ما لم يَعقد الركعة الثالثة، يعني: ما لم يَقرأ. وقال آخَرون: لا يَرجع إن فارَق الأرض قيد شِبْر. 

وإذا رجع عند الذِين لا يَرون رجوعه، فالجمهور على أنّ صَلاته جائزة. وقال قوم: إذا رجع بَطلت صَلاته. 

هذا ما قاله ابن رشد -رحمه الله- في هذه القضية، وهي: السّهو عن الجلسة الوسطَى، أو ترك التشهد الأوسَط سَهوًا.

ما قاله ابن قدامة:

يقول: قوله: "أو قام في موضع جلوس، أو جلَس في موضع قيام". هذا جزء من كلام الخرقي الذي سبق أن أشرنا إليه، يعني: المصلي إذا قام في موضع جلوس -كما هو الحال في التشهد الأوسط، أو الجلوس للتشهد الأوسط- قام أو جلس في موضع قيامه -كان عليه أن يقوم للركعة الثانية أو الرابعة، فجلس بينهما. هذا خلل.

يقول ابن قدامة في توضيح ذلك والتعليق عليه: أكثر أهل العِلم يَرون: أنّ هذا يُسجَد له. ابن رشد قال لنا: إنّهم اتّفقوا على ذلك. وابن قدامة يقول: أكثر أهل العِلم، مما يدلّ على أنّ المَوضع ليس مَوضع اتّفاق، ولكنّه مَوضع اختلاف بين أكثر أهل العِلم وبعضِ أهل العِلم. أكثر أهل العلم يَرون أنّ هذا يُسجَد له، وهذا مِن الأفعال -كما هو معلوم- الجلوس للتشهد الأوسط فِعل وقول. 

وممّن قال ذلك -أي: بالسجود للسهو عن ترك الجلسة، أو التشهد: ابن مسعود، وقتادة، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان عَلقمة والأسود يَقعدان في الشيء يُقام فيه، ويقومان في الشيء يُقعَد فيه، ولا يَسجدان للسهو. يعني: أكثر أهل العِلم على أنّ ترك القعود في مَوضعه، أو ترك القيام في مَوضع القيام، يُسجَد عنه للسهو. أمّا علقمة والأسود، كانا يَقعدان في الشيء يُقام فيه، ويقومان في الشيء يُقعد فيه، ولا يَسجدان للسّهو.

يَردّ عليهما ابن قدامة -رحمه الله- بقوله: ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا نَسِيَ أحَدُكم فلْيَسجدْ سجْدتَيْن))، وقال: ((إذا زاد الرّجل أو نَقص، فلْيسجُدْ سجدتيْن))، رواهما مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لكلّ سَهو سجدتان بعد السلام))، رواه أبو داود.

ولأنّه سهو، فيَسجد له كغيره. 

فأمّا القيام في مَوضع الجلوس ففيه ثلاث صوَر:

إحداها: أن يَترك التشهد الأوّل ويقوم. 

وفيه ثلاث مَسائل:

المسألة الأولى: ذِكره قبل اعتداله قائمًا، فيَلزمه الرجوع إلى التّشهد. وممّن قال: يجلس: علقَمة، والضّحاك، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وابن المنذِر. وقال مالك: إن فارقَت إليتاه الأرض مَضى ولم يقعد. وقال حسّان بن عطية: إذا تجافَت ركبتاه عن الأرض مضى، ولا يعود إلى التشهد. 

يردّ ابن قدامة -رحمه الله- على هؤلاء القائلِين بذلك فيقول: لنا ما رَوى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قام أحَدكم في الرّكعتَين فلم يَستتمّ قائمًا، فليَجلسْ. فإذا استتمّ قائمًا، فلا يَجلسْ، ويَسجد سجدتَي السّهو))، رواه أبو داود، وابن ماجه. 

ولأنّه أخلّ بواجب ذَكره قبل الشروع في ركن مقصود، فلَزِمه الإتيان به، كما لو لم تُفارِق إليتاه الأرض.

المسألة الثانية: ذِكره بعد اعتداله قائمًا -أي: ذِكر التّشهد بعد تمام الاعتدال، لكن قَبل الشروع في القراءة- فالأَوْلى له أن لا يَجلس، وإن جلس جاز؛ نُصّ عليه. قال النخعي: يَرجع ما لم يَستفتح القراءة، وقال حمّاد بن أبي سليمان: إن ذكر ساعةَ يقوم، جلَس.

وفي الردّ على قول حمّاد: لنا حديث المغيرة، وما نذكره فيما ذكَره فيما بَعد، ولأنّه ذَكره بعد الشروع في الرّكن -أي: القيام- فلم يَلزمه الرجوع، كما لو ذَكره بعد الشروع في القراءة. ويَحتمل أنّه لا يجوز له الرجوع، لحديث المغيرة، ولأنّه شَرع في ركن فلَم يَجز له الرجوع، كما لو شَرع في القراءة.

المسألة الثالثة: ذِكره بعد الشروع في القراءة، وفي هذه الحالة: لا يجوز له الرجوع، ويَمضي في صَلاته في قول أكثر أهل العِلم.

وممّن رُوي عنه أنّه لا يرجع: عمر، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، والمغيرة، وشعبة، والنّعمان بن بشير، وابن الزبير، والضحّاك بن قيس، وعُقبة بن عامر؛ وهو قول أكثر الفقهاء.

وقال الحسن: "يَرجع ما لم يَركع"، وليس بصحيح، لحديث المغيرة. وروى أبو بكر الآجرّي بإسناده عن معاوية: أنّه صلى بهم، فقام في الركعتيْن وعليه الجلوس، فسُبِّح به فأبى أن يَجلس. حتّى إذا جلس يُسلِّم، سَجد سجدتيْن وهو جالس. ثم قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَل هذا". ولأنّه شَرع في ركن مقصود، فلم يَجز له الرجوع، كما لو شَرع في الركوع.

إذا ثبت هذا، فإنّه يَسجد قبل السلام في جميع هذه المَسائل، لحديث معاوية، ولِما روى عبد الله بن مالك بن بُحينة: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بهم الظّهر فقام في الركعتيْن الأوليَين ولم يَجلس، فقام الناس معه،. فلمّا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمَه، كبّر وهو جالس، فسجد سجدتيْن قبل أن يسلِّم))، متّفَق عليه. 

وقال في مَوضع آخَر أيضًا، في التعليق على هذه القضية: "أو جَلس في مَوضع قيام". 

نحن أمامَنا تصوّران: القيام في موضع جلوس، أو الجلوس في موضع قيام؛ وكلاهما خَلل. فيما مضى بيّنا القيام في مَوضع الجلوس، يعني: كان عليه أن يَجلس للتشهد الأوسَط وقام دُون أن يتشهّد، وهنا كان عليه أن يَقوم للركعة الثانية أو الرابعة فجلس؛ هذا يُتصوّر بأن يَجلس عَقِب الأولى أو الثالثة، يَظنّ أنّه مَوضع التشهد أو جَلسة الفصل، فمتى ما ذَكر قام. وإن لم يَذكر حتّى قام، أتمّ صَلاته وسجد للسهو. ولأنّه زاد في الصلاة مِن جنسها ما لو فعَله عَمدًا أبطلها، فلَزِمه السجود إذا كان سَهوًا كزيادة ركعة.

وبهذه المناسبة أيضًا، يُضيف ابن قدامة ما لم يَذكره ابن رُشد في الأفعال؛ حيث يقول ابن قدامة: والزيادات على ضَربيْن: زيادة أفعال، وزيادة أقوال. 

فزيادات الأفعال قِسمان:

الصورة الأولى: زيادة مِن جنس الصلاة، مثْل: أن يقوم في مَوضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو رُكنًا؛ فهذا تَبطل الصلاة بعَمده، ويَسجد لسهوه، قليلًا كان أو كثيرًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا زاد الرّجل أو نَقص، فليَسجُدْ سجدتيْن))، رواه مسلم.

الصّورة الثانية: مِن غير جنس الصلاة -يعني: المصلّي يزيد شيئًا مِن غير جنس الصلاة- كالمشي، والحَطّ، والتروّح -أي الاستراحة- فهذا تَبطل الصلاة بكثيرة، ويُعفى عن يسيره، ولا يَسجد له، ولا فرق بين عَمده وسهوه؛ لأنه يسير.

الضرب الثاني من الزيادات: زيادات الأقوال. 

وهي قِسمان أيضًا: 

القسم الأول: ما يُبطل عَمدُه الصّلاة؛ كالسلام على الناس، وردّ السلام، وكلام الآدميِّين؛ فإذا أتى به سَهوًا فسلّم في غير مَوضعه سجَد؛ لأنه سَهو -على ما ذكرنا في حديث ذي اليديْن. وإن تكلّم في الصلاة سهوًا، فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو؟ روايتان.

القِسم الثاني: ما لا يُبطل عَمدُه الصّلاة. 

والقسم الثاني نوعان: 

النوع الأول: أن يأتي بذِكر مشروع في الصلاة في غير محلّه، كالقراءة في الركوع أو السجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوّل، وقراءة السُّورة في الأخرَيَين مِن الرُّباعية، أو الأخيرة مِن المغرب، وما أشبه ذلك؛ إذا فعَله سَهوًا فهل يُشرع له سجود السهو؟ 

على روايتيْن:

الرواية الأولى: لا يُشرع له السجود.

الرواية الثانية: يُشرع له السجود.

النوع الثاني: أن يأتي فيها بذِكر أو دعاء لم يَرد الشرع به فيها، كقوله: "آمِين ربّ العالمين"، وقوله في التكبير: "الله أكبر كبيرًا"، ونحو ذلك. فهذا لا يُشرع له السجود؛ لأنه رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنّه سَمع رجلًا يقول في الصلاة: "الحَمد لله حَمدًا كثيرًا طيّبًا مبارَكًا فيه، كما يُحبّ ربّنا ويرضاه"، فلم يأمُره بالسجود)). وإذا جلس للتّشهد في غير مَوضعه قَدْر جلسة الاستراحة، قال القاضي: يلزمه السجود -أي: سجود السهو، سَواء قلنا: جلسة الاستراحة مسنونة أم لم نَقُل ذلك- لأنه لم يُرْدْها بجلوسه، إنّما أراد غيرها وكان ساهيًا. ويَحتمل أن لا يَلزمه سجود السهو؛ لأنه فِعل لو تَعمّده لم تَبطل به صلاتُه؛ فلا يَسجد لسهوه، كالعمل اليسير مِن غير جنس الصلاة.

وبهذا -كما رأيتم- يكون ابن قدامة -رحمه الله- قد فصّل لنا ووضّح ما أجمَله ابن رُشد -رحمه الله- في الأقوال والأفعال التي يُسجد عنها للسهو، أو التي لا يُسجد عنها.

وبهذا نكون قد انتهينا مِن الفصول الستّة التي ذَكرها ابن رُشد تحت: السجود بسبب النسيان. 
الفصل الرابع: صِفة سجود السّهو:
الآن مع الفَصل الرابع مِن هذه الفصول، وهو بعنوان: صِفة سجود السّهو، بعبارة أخرى: كيف يكون السجود للسهو؟

يُعلّق ابن رُشد على ذلك ويبيّن أقوال الفقهاء واختلافهم في هذه الصفة على النحو التالي:

حيث يقول -رحمه الله: وأمّا صِفة سجود السهو، فإنّهم اختلفوا في ذلك:

- فرأى مالك: أنّ حُكم سجدتَي السهو إذا كانت بعد السلام: أن يتشهّد فيها ويسلّم منها -أي: بعد أن يُسلِّم التسليمة المفروضة للصّلاة الربّاعية أو الثلاثية أو الثنائية، يَسجد سجدتيْن للسهو، ثم يتشهّد ثم يسلِّم- وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن السجود كلّه عنده بعد السلام.

وإذا كانت قبل السّلام -يعني: إذا كان سجود السهو قبل السلام- يَتشهّد لها فقط، ويكون السلام من الصلاة هو سلام منها -أي: من سجدة السهو- وبه قال الشافعي، إذْ كان السجود كلّه عنده قبل السلام. وقد روي عن مالك: أنّه لا يَتشهّد للتي قبل السّلام، كما قال الشافعي؛ وبه قال جَماعة.

إذًا نحن أمام صفتَين لسجود السهو: 

الصّفة الأولى: أنّه إذا كان بعد السلام -كما يقول أبو حنيفة، وكما يقول مالك في الزيادات: فإنّه يَسجد السجدتيْن بعد تسليم الصلاة، ثم يتشهّد بعد السجدتيْن، ثم يسلّم. 

الصفة الثانية: أنه يَكتفي بتشهّد الصلاة وبتسليم الصلاة، وبالتالي في نهاية التشهّد يَسجد سجدتيْن قبل تسليم الصلاة؛ وهو أيضًا ما روي عن مالك في النقصان.

قال أبو عمر ابن عبد البرّ: أمّا السلام مِن التي بعد السلام، فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرَفنا أحاديثه فيما مضى. وأمّا التشهد، فلا أحفَظه مِن وَجْهٍ ثابت.

وقد سَبق ما قاله ابن قدامة أيضًا في شرحه في هذه القضية؛ حيث يقول الخرقي: "وما عَدا هذا مِن السهو، فسجوده قبل السلام، مثل: المنفرد إذا شكّ في صلاته فلم يَدْر كم صلّى فبنى على اليقين، أو قام في مَوضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جَهر في موضع تَخافُت، أو خافَت في موضع جَهر، أو صلّى خَمسًا، أو ما عَدا ذلك مِن السهو؛ فكلّ ذلك يَسجد له قبل السلام". وما دام سجد له قبل السلام، فلا تشهّد عليه. وهذا ما قاله الإمام ابن حنبل موافِقًا به ما قاله الإمام الشافعي {.

يُضيف ابن قدامة أيضًا بهذه الجزئية قوله: فصل في تفصيل المسائل التي ذَكرها الخِرقي في هذه المسألة: قوله: "مثل: المنفرد إذا شكّ في صلاته فلم يَدْرِ كم صلّى فبنى على اليقين"، يقول: ابن قدامة: إنّ المنفرد يَبنى على اليقين، ومعناه: أنّه ينظر ما تيقّن أنّه صلَّاه مِن الركعات، فيتمّ عليه ويُلغي ما شكّ فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف: ((إذا شكّ أحدُكم في الثِّنْتيْن والواحدة، فلْيجعَلها واحدة. وإذا شكّ في الثِّنْتَيْن والثلاث، فليجعلهما اثنتيْن. وإذا شك ّفي الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليتمّ ما بقي من صَلاته حتى يكون الوَهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتيْن وهو جالس قبل أن يسلّم))؛ وهذا هو مَوضع الشاهد: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بالسجدتيْن قبل التسليم، ولم يأمر بتشهّد ولا تسليم آخَر. والحديث رواه ابن ماجه هكذا.

ومِن هنا، فإنّ السجود للسهو الذي يكون قبل السلام لا يَحتاج إلى تشهّد، ولا إلى سلام آخَر.
المراجع والمصادر
1. الموصلي، عبد الله بن مودود الموصلي، الإختيار لتعليل المختار، بيروت، دار الكتب العلمية، 1999م.
2. بن هبيرة، يحيى بن محمد بن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، دار الكتب العلمية، 1996م.
3. الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، دار الكتب العلمية، 1993م.
4. القرطبي، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، 2002م.
5. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، دار الكتاب العربي، 2002م.
6. الجرجاني، علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، دار المعرفة، 2007م.
7. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، مكتبة الإيمان، 1420هـ.
8. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، شرح مختصر الخرقي، مكتبة العبيكان، 1993م.
9. البهوتي، منصور بن يونس الهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، 1996م.
10. النووي، يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، 2000م.
11. الأندلسي، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الفكر، 2001م.
12. الحنبلي، محمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، مختصر التحرير في أصول الفقه، مكتبة العبيكان، 1997م.
13. المقدسي، موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغني، عالم الكتب، 1985م.
14. الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، دار الكتاب العربي، 2002م.
15. الجرجاني، علي محمد الجرجاني، التعريفات، دار المعرفة، 2007م.
16. أبي زيد، بكر بن عبد الله أبي زيد، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار العاصمة، 1997م.
17. الحنبلي، جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، غاية السول في علم الأصول، دار البشائر الإسلامية، 2002م.
